الفصل الرابع

المرأة والرجل في سوق العمل

1.4 مقدمة
تعتبر مسألة مشاركة المرأة في سوق العمل في الأراضي الفلسطينية ظاهرة مثيرة للاهتمام، حيث وصلت النسبة في هذا المجال قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 إلى حوالي 40.0%، ثم بدأت بالانحدار لتصل عام 1995 إلى نسب منخفضة جداً يمكن اعتبارها من النسب الأكثر انخفاضاً في العالم، في وقت شهد فيه العالم ارتفاعاً متزايداً في انخراط المرأة في سوق العمل.  ثم بدأت هذه الظاهرة تتخذ اتجاهاً آخر منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 حيث تم ايجاد فرص عمل جديدة للمرأة خاصة في مجالات الصحة العامة والتعليم والقطاعات المالية الخاصة التي أخذت بالظهور. على أية حال وعلى الرغم من هذا التغيير، إلا أن مشاركة المرأة تبقى منخفضة نسبياً حيث مرت في مراحل تراجع في السنوات الأولى من انتفاضة الأقصى. 

إن هذا الانخفاض في الانخراط في سوق العمل يعتبر مثيراً للاستغراب، نظراً للنسب العالية من النساء الفلسطينيات المتعلمات، حيث نجد أن نسب التحاق الإناث بالمدارس أعلى من نسب التحاق الذكور، كما أن للإناث نسب تسرب من المدارس تقل عن نسب تسرب الذكور، بالإضافة إلى أن الإناث يحققن نتائج أفضل في المدارس مقارنة بالذكور، وأن معدلات التحاق الإناث بالجامعات هي أعلى من الذكور، إلا أن معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل تبقى متدنية جداً.

سيساهم هذا الجزء من الدراسة في تتبع خبرات المرأة في سوق العمل خلال السنوات القليلة الماضية، وإلقاء الضوء على أهم نواحي هذه الخبرات، كما سيعمل على تحليل وتوضيح وضع المرأة واقتراح توصيات سياساتية تعمل على تعزيز المرأة في اتخاذ دور أكثر فاعلية في سوق العمل. 

2.4 المشاركة في القوى العاملة
أشارت نتائج مسح القوى العاملة، 2007 إلى أن معدلات المشاركة في سوق العمل في الأراضي الفلسطينية بلغت 41.9% من السكان الذين يبلغون من العمر 15 سنة وأكثر.  وتصل نسبة مشاركة الذكور في سوق العمل إلى 67.7% وهي أعلى بكثير من نسبة مشاركة الإناث التي سجلت 15.7%.  وتبقى مشاركة المرأة في سوق العمل في الأراضي الفلسطينية هي الأدنى إذا ما قورنت بالنسب الأخرى في باقي دول العالم، حيث تبين مؤشرات التنمية العالمية أن معدل مشاركة المرأة في الشرق الأوسط تصل إلى 26.0%، ففي الأردن على سبيل المثال تصل هذه المشاركة إلى 25.4% وفي لبنان تصل إلى 31.0% وإلى 21.7% في مصر. 

جدول 1.4: نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) المشاركين في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية والمعدلات العالمية حسب نوع التجمع، والمنطقة والجنس 2006-2007

	2007
	نوع التجمع/ المنطقة

	الجنس
	

	المجموع
	الذكور
	الإناث
	

	41.8
	68.5
	14.5
	حضر

	44.9
	68.7
	20.4
	ريف

	36.7
	62.5
	11.6
	مخيم

	44.1
	69.4
	18.3
	الضفة الغربية

	38.0
	64.5
	11.0
	قطاع غزة 

	41.9
	67.7
	15.7
	الأراضي الفلسطينية

	
	
	2006
	عالميا*

	
	
	26.0
	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

	
	
	35.0
	الدول ذات الدخل المنخفض

	
	
	43.4
	الدول ذات الدخل المرتفع

	
	
	39.9
	العالم


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي: 2007.  رام الله-فلسطين.

 *البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية، 2006

هناك العديد من الدراسات لتفسير ظاهرة مشاركة المرأة المنخفضة في سوق العمل في الأراضي الفلسطينية، خاصة في ضوء توفر نسب التعليم العالية للمرأة الفلسطينية. يقول حمامي (1998) أن السبب في هذه النسب من المشاركة المنخفضة يعود إلى ضعف في قطاع التصنيع، ما يشير إلى وجود نقص في جانب الطلب، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات البطالة لدى الذكور، حيث أن العوامل الثقافية التي تنظر إلى الرجل على أنه هو المورد الرئيسي للرزق، والتي تحتم على المرأة أن تمتنع عن المشاركة في سوق العمل في أوقات ارتفاع معدلات البطالة كي تتجنب مزاحمة الرجل في المنافسة على فرص العمل المتوفرة.  وهنالك سبب آخر وهو طبيعة التوجه العائلي في القطاع الزراعي الذي يوفر فرص عمل للإناث فقط.  أما السبب الأخير الذي أدى إلى انخفاض نسب مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل حسب وجهة نظر حمامي، فهو الآراء الاجتماعية السلبية حول عمل المرأة في إسرائيل، والتي توفر العديد من الوظائف ذات المهارات الدنيا للرجل الفلسطيني، وللمرأة الفلسطينية ولكن بدرجة اقل. 

وتشير دراسة أجريت عام 2007 من قبل البطمة وسوتنيك
 التي قامت ببحث محددات مشاركة المرأة في سوق العمل في الأراضي الفلسطينية، بما فيها التطورات السياسية غير المواتية خلال السنوات العشر الماضية، إلى النتائج التالية:   (1) ترتفع نسب المشاركة بين النساء غير الحاصلات على تعليم والنساء الحاصلات على مستويات عالية من التعليم مقارنة بالنساء شبه المتعلمات.  مما يعني أن سوق العمل المتاح أمام المرأة يتجاذب بين المرأة غير المتعلمة والمرأة صاحبة التعليم العالي، ما يشير إلى وجود إشكال بنيوي في هذه السوق. (2) هنالك ارتباط واضح بين العائلات الريفية وفرص مشاركة المرأة في سوق العمل حيث يمثل القطاع الزراعي مخرجاً لعمل المرأة. (3) وجود تمييز أفقي وعمودي في سوق العمل، ما يجعل منه بيئة لا ترحب بوجود المرأة. (4) معدلات الخصوبة العالية التي تؤثر سلباً على مشاركة المرأة في سوق العمل. 

ولقد أثرت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والتغييرات التي ألمت بالمنطقة عام 1993 على مساهمة الرجل والمرأة في سوق العمل.  الجدير بالذكر أن القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الفلسطينيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة قد أثرت بشكل كبير وبطرق مختلفة على مساهمة الرجل والمرأة الفلسطينيين في سوق العمل.

شكل 1.4: نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) المشاركين في القوى العاملة حسب الجنس، 1996-2007 
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يبين شكل 1.4 أعلاه أن معدلات مشاركة الرجل والمرأة في القوى العاملة قد انخفضت خلال الفترة التي اشتدت فيها قبضة الممارسات الإسرائيلية خلال عامي 2001 و 2002.  قد ينطوي هذا الانخفاض في معدلات المشاركة، خاصة مشاركة المرأة، على بعض الغرابة حيث أنه من المتوقع أن تزداد مساهمة المرأة في القوى العاملة في زمن تشوبه المصاعب الاقتصادية لتخفف من عبء هذه المصاعب وارتفاع معدلات البطالة بين الرجال.  إلا أنه يمكن تفسير هذا الوضع على أنه ناجم عن شدة الانتفاضة والقيود المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين.  

3.4 خصائص المشاركة في القوى العاملة

هناك تأثير إيجابي على المساهمة في القوى العاملة حتى عمر 45 عاما في بلدان العالم المختلفة بما فيها الأراضي الفلسطينية، حيث تبدأ معدلات المشاركة تنحدر بعد هذا العمر (45 سنة).  من الملاحظ انخفاض معدلات مشاركة الرجال والنساء في فئة الشباب (15-24) في القوى العاملة، خاصة لدى الرجال، وذلك خلال فترات زمنية مختلفة.  ففي عام 2000 وصل معدل مشاركة الرجال في الفئة العمرية (15-24) إلى .052% وانخفض هذا المعدل إلى 44.0% عام 2003 وظل على نفس المستوى حتى عام 2007. 
شكل 2.4: نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) المشاركين في القوى العاملة حسب الفئات العمرية والجنس، 2007
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قد يعود السبب في ذلك إلى انخفاض المستوى الاقتصادي ما جعل الدخول  إلى القوى العاملة أمراً صعباً، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والتي أدت إلى إغلاق معظم سوق العمل الإسرائيلي في وجه العمال الفلسطينيين.  ففي عام 2007، سمحت إسرائيل لحوالي 62 ألف عامل فلسطيني فقط بالاستمرار في سوق العمل الإسرائيلي مقارنة بحوالي 135 ألف عامل عام 2000.  أضف إلى ذلك تدمير القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية عبر القيود المفروضة على الحركة، والحصار المفروض على قطاع غزة، ذلك كله ساهم في التأثير على مشاركة الرجل والمرأة في القوى العاملة.  

هنالك فروق واضحة في معدلات مشاركة الرجل والمرأة في القوى العاملة أساسها التعليم.  حيث بينت النتائج أن مساهمة النساء اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر من التعليم هي الأعلى حيث تصل إلى 40.0% وأن هذه المعدلات تصل إلى أدنى حد لها بين النساء الحاصلات على تعليم ثانوي (10-12 سنة من التعليم) حيث بلغت 8.1%.  أي أن مساهمة المرأة في القوى العاملة ترتفع مع ارتفاع مستويات تعليمها.  إلا أن الوضع يختلف بالنسبة للرجل حيث أن معدلات مساهمته في القوى العاملة تصل إلى أقصى حد لها بين الحاصلين على تعليم يتراوح بين سنة وتسع سنوات وتصل إلى أدنى حد لها بين أولئك الرجال الذين لم يحصلوا على سنة تعليمية.

شكل 3.4: نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الأفراد (15 سنة فاكثر) حسب سنوات الدراسة والجنس، 2007
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لا تثير النتائج المتعلقة بالذكور الدهشة لأنها متوقعة حيث أن فرص مشاركة جميع الفئات المتعلمة تقع ضمن مدى يتراوح بين 65-72%، بالتالي فإن الفروق في معدلات مشاركة الرجل في القوى العاملة تقع ضمن هذا المدى.  إلا أن الفروق الشاسعة في معدلات مشاركة المرأة تشير إلى عيوب في جانب الطلب في سوق العمل، وأن أبرز هذه العيوب هو التمييز الأفقي الكبير في سوق العمل ضد المرأة، ما أدى إلى عزل المرأة في عدد قليل من القطاعات بدلاً من إتاحة المجال لها في المشاركة في جميع القطاعات.  وتقتصر قطاعات سوق العمل المتاحة للمرأة على قطاع الخدمات الذي يتطلب مستوى عالياً من التعليم، وقطاع الزراعة الذي لا يشترط التعليم في من يشارك فيه. 

تزيد فرص مساهمة النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج والمطلقات والأرامل في القوى العاملة مقارنة بالنساء المتزوجات. ويعود السبب في نقص مشاركة النساء المتزوجات في القوى العاملة إلى العادات التقليدية القوية في الأراضي الفلسطينية، حيث يعتبر دور المرأة الرئيسي هو رعاية العائلة، وبالتالي فإن النساء المتزوجات والمطلقات والأرامل يتحملن أعباء كبيرة خاصة في رعاية الأطفال. وتعتبر هذه النتيجة، نتيجة متوقعة بسبب ارتفاع معدلات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية، حيث يصل معدل عدد الأطفال إلى 5.4 لكل امرأة في قطاع غزة و 4.2 لكل امرأة في الضفة الغربية
.

4.4 التشغيل في الاقتصاد الرسمي
يعتبر واقع التشغيل  في الأراضي الفلسطينية نتيجة لتفاعلات عدد من العوامل الاقتصادية والسياسية. فلقد أدت القيود الإسرائيلية بما فيها الإغلاق ونقاط التفتيش والحواجز والاجتياحات للمدن الفلسطينية وحصار غزة إلى "تدمير" الاقتصاد الفلسطيني وأثرت بشكل كبير على مجالات التشغيل.  وتشير النتائج إلى أن 78.5% من القوى العاملة كانت تعمل في عام 2007 حيث ارتفعت معدلات تشغيل المرأة قليلاً عن معدلات تشغيل الرجل (81.0% و 77.9% على التوالي).  حسب نوع التجمع تصل معدلات التشغيل  إلى أدنى حد لها بين سكان المخيمات، خاصة النساء منهم، في حين هذه المعدلات إلى أقصى حد لها بين النساء في التجمعات الريفية.  كما سجلت المناطق الواقعة شمال الضفة الغربية أعلى معدلات التشغيل  للنساء، وربما يعود السبب في ذلك إلى التركيز العالي لقطاع الزراعة في هذه المناطق. 

جدول 2.4: معدلات العمالة من بين السكان (15 سنة فأكثر) ومعدل الإعالة الاقتصادية*، 2007

	معدلات الإعالة الاقتصادية
	معدلات التشغيل  للذين هم في سن العمل (15 سنة فاكثر)
	السنة

	
	إناث
	ذكور
	

	5.25
	5.3
	31.3
	1999

	5.35
	5.2
	30.1
	2000

	6.60
	4.4
	24.5
	2001

	7.24
	4.2
	21.8
	2002

	6.34
	5.2
	24.8
	2003

	6.40
	5.4
	24.2
	2004

	6.04
	5.2
	26.0
	2005

	5.93
	5.7
	25.9
	2006

	6.13
	6.3
	26.6
	2007
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* تشير الإعالة الاقتصادية إلى عدد الأشخاص الذين يعيلهم الشخص الذي يعمل من بين إجمالي السكان.  تستند الأرقام على معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

تبرز مشكلة التشغيل بوضوح، خاصة بالنسبة للنساء، عند النظر إلى البيانات من منظار معدلات التشغيل كنسب مئوية من السكان الذين هم في سن العمل، حيث بلغت نسبة التشغيل عام 2007 بين المواطنين الذين هم في سن العمل    26.6% للرجال و 6.3% للنساء.  وبالرغم من أن الوضع بالنسبة للمرأة في هذا المجال هو أسوأ بكثير من وضع الرجل إلا أن معدلات التشغيل في القوى العاملة في ارتفاع، والعكس صحيح بالنسبة للرجال الذين انخفضت التشغيل من بين السكان 15 سنة فأكثر من 31.3% عام 1999 إلى مستواها الحالي وهو 26.6% في العام 2007.  وتعتبر نسبة الإعالة الاقتصادية، وهي عدد الأشخاص الذين يعيلهم الشخص الذي يعمل من السكان، نسبة مرتفعة حيث ارتفعت من 5 أشخاص عام 1999 إلى 6 أشخاص عام 2007، وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب في العالم، ما يدل على العبء الثقيل الذي تتكبده القوى العاملة من السكان. 

 1.4.4 التشغيل حسب النشاط الاقتصادي

يعتبر التمييز ضد المرأة من أبرز خصائص التوظيف في الأراضي الفلسطينية، حيث أننا نجد أن معظم النساء يعملن في قطاعين اثنين هما الزراعة والخدمات، بينما يتوزع عمل الرجال على كافة القطاعات. تنعكس نتائج هذا التمييز على توفر فرص توظيف المرأة، ما يجعلها محدودة جداً من جهة الطلب.  الجدير بالذكر أن هذه الفرص المحدودة أصبحت جزءاً مؤثراً عند اتخاذ القرار المتعلق بالمساهمة في القوى العاملة، فالمرأة تدخل القوى العاملة لكي توظف إما في قطاع الخدمات أو في قطاع الزراعة، أي أن التمييز في سوق العمل ضد المرأة يؤثر على قرارها بشأن الالتحاق بسوق العمل. 

شكل 4.4: التوزيع النسبي للعاملين في الأراضي الفلسطينية حسب الجنس والنشاط الاقتصادي، 2007
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   المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي: 2007.  رام الله-فلسطين.
وقد واجهت مجالات عمل الرجال في القطاعات الإنتاجية والبناء والتصنيع انخفاضاً خلال السنوات 2000-2007، ويعود هذا الانخفاض إلى الضعف الاقتصادي الفلسطيني العام الذي أثر على جميع النواحي الإنتاجية.  كما أدى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام رئيسية: شمالية ووسطى وجنوبية، واعتبار قطاع غزة جزءاً آخر، إلى ارتفاع كبير في تكاليف المعاملات التجارية، أدى هذا الارتفاع إلى تآكل جزء كبير من الأرباح التي يجنيها القطاع الإنتاجي.  وقد اقترن هذا الوضع ببروز صعوبات في مجالات التصدير والاستيراد بسبب القيود المفروضة على حرية الحركة، خاصة في قطاع غزة، حيث أدى الحصار المفروض على القطاع إلى تدهور أوضاع القطاع الخاص وأوضاع القطاعات الإنتاجية.  فقد تم إعاقة حركة المواد الخام واستيراد المعدات والأدوات.  كما أن إغلاق سوق العمل الإسرائيلية في وجه الفلسطينيين منذ أيلول 2000 قد أثر سلباً على فرص عمل الرجل الفلسطيني. 

شكل 5.4: نسبة العاملين الذكور في الأراضي الفلسطينية حسب النشاط الاقتصادي، 2003-2007
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   المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي: 2007.  رام الله-فلسطين. 
وقد استمر انحدار فرص عمل الرجل في القطاعات الإنتاجية الذي بدأ عام 2001 خلال عام 2007، والعكس صحيح بالنسبة للمرأة، حيث أن الانحدار في فرص العمل في قطاع الخدمات قد واجهه ارتفاع في فرص العمل في قطاعي الزراعة والتصنيع.  وتعتبر هذه الظاهرة مثيرة للاهتمام وتتطلب المزيد من البحث لمعرفة السبب الكامن وراء انخفاض فرص توظيف المرأة في قطاع الخدمات وزيادتها في قطاعي الزراعة والتصنيع. 

شكل 6.4: نسبة العاملات الإناث في الأراضي الفلسطينية حسب النشاط الاقتصادي، 2003-2007
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  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي: 2007.  رام الله-فلسطين.
2.4.4 التوزيع المهني

في الوقت الذي تمثل مشاركة المرأة في القوى العاملة 15.0% من السكان 15 سنة فاكثر، نجد أن 40.0% من النساء العاملات يعملن كعاملات مهنيات أو في وظائف مكتبية، مقابل 35.5% يعملن كعاملات مهرة في الزراعة والصيد عدا قطاع الزراعة الذي يوظف 35.5% من النساء.  في المقابل، نجد أن الرجال موزعون بشكل أكثر تساوياً على المهن الأخرى. 

شكل 7.4: التوزيع النسبي للعاملين في الأراضي الفلسطينية حسب الجنس والمهنة، 2007
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   المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي: 2007.  رام الله-فلسطين.
تعكس النتائج التي تبين التواجد الزائد عن حده للمرأة في المجالات المهنية أن الفرصة متاحة للمرأة في الحصول على وظائف أكثر استقراراً في سوق العمل وذات رواتب أفضل.  كما نجد أن هنالك تركيزاً عالياً للنساء في المهن التي تعتبر تقليدياً مهناً نسائية خاصة في مجالات التعليم والصحة، ما يشير إلى تمييز أفقي ضد المرأة حيث يقتصر عمل المرأة على وظائف محددة، إلا أنها تحتل المراكز الدنيا في هذه الوظائف. ويبدو هذا الأمر أكثر وضوحاً عند النظر إلى التواجد القليل للمرأة في فئات المشرعين والمديرين (2.1% للنساء مقارنة بما نسبته 4.8% للرجال).  وبالرغم من التواجد المرتفع للمرأة في الوظائف المهنية إلا أنها لا تحتل مراكز عليا وبالتالي لا تمارس أي تأثير على المستويات السياساتية. 

من المهن التي تفتقر إلى تواجد المرأة أو يقل وجود المرأة فيها بشكل كبير المصانع وتشغيل الماكينات بالإضافة إلى المهن الأولية. أما بالنسبة لبقية النساء اللواتي في الغالب يتمتعن بمستويات أدنى من التعليم (35.5%) فهن يعملن في قطاع الزراعة.  وبما أن الأهمية التي يتمتع بها القطاع الزراعي آخذة في الانحدار خاصة بعد قيام إسرائيل بمصادرة أراضي الفلسطينيين لبناء جدار الضم والتوسع، فإنه لا يمكن اعتبار هذا القطاع خياراً اقتصادياً حيوياً للعديد من الفتيات الشابات. فغالبية النساء العاملات في قطاع الزراعة هن من النساء الأكبر سناً العاملات في أراضي تابعة لعائلاتهن بحيث تنتج هذه الأراضي ما يكفي العائلة وتكون عائداتها قليلة جداً. أما بالنسبة للنساء الشابات اللواتي يسكن في التجمعات الحضرية أو مخيمات اللاجئين ولا يملكن الأراضي فنجدهن يعملن في المحلات التجارية وفي المهن الحرفية، خاصة اللواتي يفتقرن إلى المهارات ويحتجن إلى الدخل.

يبدو وكأن سوق العمل تعطي مجالات عمل للنساء الأكثر تعليماً وذوات التعليم القليل، ولا توفر الكثير من الفرص أمام اللواتي لديهن بعض التعليم.  فنجد أن أكثر من 35% من النساء العاملات في قطاع الزراعة هن من الأميات، وأن أكثر من 75% من النساء العاملات في التعليم هن من حملة الشهادات الجامعية أو شهادات الكليات.  في المقابل، هنالك حوالي 70% من الرجال العاملين في قطاع التعليم يحملون شهادات جامعية أو شهادات صادرة عن كليات. 

شكل 8.4: نسبة العاملين الذكور في الأراضي الفلسطينية حسب المهنة، 2003-2007 
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   المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  مسح القوى العاملة الفلسطينية: 2003-2007.  رام الله-فلسطين.
نجد أنه منذ عام 2003 وحتى الآن فإن نسبة الذين يعملون كعمال في الخدمات والباعة في الأسواق وعمال مهرة في الزراعة والصيد آخذة في الانخفاض في الوقت الذي تزداد فيه نسبة الرجال كعمال في الخدمات وأعمال السوق.  يعكس هذا الأمر تأثير القيود المفروضة على الحركة التي جعلت التجارة مصدر توظيف ذي ربح قليل. أما بالنسبة لقطاع الزراعة فنجد أن المرأة هي دوماً المهيمنة على هذا القطاع، ويظهر أن مساهمته في توفير فرص عمل للرجل آخذة في الاضمحلال. وقد يفسر هذا الأمر بأن الزراعة عادة ما تعتبر مصدراً إضافياً للدخل بدلاً من أن تكون هي المصدر الرئيسي. فقطاع الزراعة يوفر فرص عمل متزايدة للمرأة في الوقت الذي تضمحل فيه هذه الفرص في قطاع الوظائف المهنية. وعادة ما يكون العمل في الزراعة دون أجر ويرتكز إلى قطع أرض صغيرة توفر ما يكفي العائلة. من خصائص هذا النوع من عمل المرأة أنه غير محمي وغير رسمي، ما يشير إلى أن الزيادة فيه تعني زيادة في عدم رسمية عمل المرأة في الأراضي الفلسطينية.

شكل 9.4: نسبة العاملات الإناث في الأراضي الفلسطينية حسب المهنة، 2003-2007
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   المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  مسح القوى العاملة الفلسطينية:2003-2007.  رام الله-فلسطين.

5.4 الحالة العملية 

العمل بأجر هو النمط السائد في التشغيل في الأراضي الفلسطينية للرجال (61.6%) والنساء (51.0%)، بيد أن فئة العمل العائلي بلا أجر تحتل المرتبة الثانية في واقع توظيف المرأة حيث تصل إلى 34.5%، ويحتل العمل الخاص المركز الثاني في واقع توظيف الرجل حيث سجل 26.8%.  الجدير بالذكر أن السبب في أن النساء يحتللن غالبية الأعمال التي لا تدفع أجرا هو أن المجتمع الفلسطيني لا يزال ينظر إلى عمل المرأة على أنه إضافي أو تكميلي لدخل الأسرة. 

شكل 10.4: التوزيع النسبي للعاملين في الأراضي الفلسطينية حسب الحالة العملية والجنس، 2007 
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 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي: 2007.  رام الله-فلسطين.      
تشير إحدى دراسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة التي أجريت في كانون أول عام 2004 على 30 تجمعاً ريفياً فلسطينياً، أن النساء حاولن تعويض فقدان الرجال للعمل في إسرائيل وانخفاض دخل الأسرة عبر محاولة إيجاد فرص عمل، حتى لو تطلب ذلك العمل سفراً ومبيتاً خارج تجمعاتهن.  كما كشفت الدراسة عن أن معظم هؤلاء النساء عملن في الواقع في تجمعاتهن بدون أجر في أعمال زراعية، وأن بعضهن وجدن عملاً في النسيج. 

ولقد أشارت النتائج انه مع مرور الزمن انخفضت نسبة النساء العاملات بأجر، والعكس صحيح بالنسبة للرجال، الذين نجد أن نسبتهم في هذا المجال آخذة في الارتفاع. وبما أن العمل العائلي بدون أجر هو عمل غير محمي فإننا نستطيع القول أن التوجه في الأراضي الفلسطينية هو نحو عدم الرسمية في عمل المرأة.  كما أن هنالك تزايداً عاماً في العمل الخاص والعمل العائلي غير المدفوع، ما غير في انحدار العمل بأجر.  كما برزت الزراعة وكأنها النشاط الذي يتوجه إليه جميع هؤلاء الذين انخفض توظيفهم.

شكل 11.4: نسبة المستخدمين بأجر في الأراضي الفلسطينية حسب الجنس، 2003-2007 
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  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  قاعدة بيانات مسح القوى العاملة 2008.  بيانات غير منشورة.  رام الله-فلسطين
1.5.4 التشغيل في القطاعين العام والخاص

أشارت نتائج عام 2007 إلى أن القطاع العام كان قد وفر 23% من فرص تشغيل المرأة و 24% من فرص تشغيل الرجل.  وتزداد مساهمة هذا القطاع في توفير فرص التشغيل في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية (39% و 17% على التوالي).  ويعود الاعتماد الكبير في قطاع غزة على وظائف القطاع العام لسببين هما: اضمحلال القطاع الخاص الناجم عن خنق الاقتصاد، وتوسيع نطاق التوظيف في القطاع العام، محاولة من السلطة الوطنية الفلسطينية امتصاص بعض النتائج السلبية للقيود الإسرائيلية.

يقوم الاقتصاد المحلي في الأراضي الفلسطينية بتوظيف المرأة التي تعمل أيضاً في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية.  ويبقى هنالك مجال صغير لعمل الرجال (من الضفة الغربية) في إسرائيل في الوقت الذي يمنع فيه رجال قطاع غزة من العمل في إسرائيل. 

شكل 12.4: التوزيع النسبي للعاملين في الأراضي الفلسطينية حسب الجنس ومكان العمل، 2007
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  قاعدة بيانات مسح القوى العاملة 2008.  بيانات غير منشورة.  رام الله-فلسطين
إلا أن فرص تشغيل المرأة المتاحة لدى القطاع العام أخذت بالتناقص منذ عام 2005 بينما استمرت الفرص المتاحة أمام الرجال بالازدياد. بالمقابل، انخفضت فرص عمل الرجال في إسرائيل، ففي عام 1999، كان هنالك 26% من الرجال يعملون في إسرائيل ثم انخفضت هذه النسبة إلى 11% عام 2007.  وفي الوقت الذي حافظت حصة الذكور في التوظيف على نفسها منذ عام 2003، أصبح القطاع الخاص اقل أهمية في توظيف الرجال، والعكس صحيح بالنسبة للمرأة حيث ازدادت حصة توظيفها في القطاع الخاص منذ عام 2005.  على أية حال هنالك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات لفهم الديناميكيات الرئيسية التي تقف وراء هذه التغييرات القطاعية. 

شكل 13.4: نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص حسب الجنس، 2003-2007
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  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  قاعدة بيانات مسح القوى العاملة 2008.  بيانات غير منشورة.  رام الله-فلسطين 
6.4 الأجور

أشارت نتائج المسح عام 2007، إلى أن 61.0% من الرجال كانوا يعملون بأجر مقارنة بما نسبته 52.0% من النساء.  أشارت البيانات إلى وجود فجوة كبيرة في الأجور بين الرجال والنساء.  وبالرغم من ازدياد الأجور الاسمية في الفترة الواقعة ما بين عام 2003 وعام 2007 إلا أن الفجوة بينهما بقيت قائمة، حيث بلغ معدل الأجر الاسمي اليومي للمرأة 64 شيكلاً عام  2003 و 74 شيكلاً للرجل في نفس العام.  بينما في عام 2007، أصبح معدل  الأجر الاسمي اليومي  للمرأة 72 شيكلاً و 85 شيكلاً للرجل. 

شكل 14.4: معدلات الأجور الاسمية اليومية والحقيقية بالشيكل في الأراضي الفلسطينية حسب الجنس، 2003-2007
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  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  قاعدة بيانات مسح القوى العاملة 2008.  بيانات غير منشورة.  رام الله-فلسطين 
كما أشارت البيانات إلى وجود فجوة في الأجور بين الأراضي الفلسطينية تقوم على أساس النوع الاجتماعي، حيث أن وضع النساء في قطاع غزة هو أسوأ من وضع النساء في الضفة الغربية. وتعتبر مستويات الأجور وقوتها الشرائية عاملاً حاسماً في تحديد مستويات العيش.  وعند أخذ التضخم المالي بعين الاعتبار نجد أن نمط زيادة أجور الرجال والنساء يتلاشى، أي أن غلاء الأسعار أدى إلى تآكل الزيادة في الأجور، مما أدى إلى بقاء القوة الشرائية للأجور على حالها خلال الفترة الواقعة ما بين الأعوام 2003 و2007، وأثر ذلك على مستويات المعيشة التي بقيت كما هي للأشخاص الذين يحصلون على مثل هذه الأجور. 

7.4 التشغيل في الاقتصاد غير الرسمي

تشكل المرأة نسبة كبيرة من بين العاملين في الاقتصاد غير الرسمي تصل إلى 66% حسب مصادر منظمة العمل الدولية لعام 2006.  وعادة ما يكون عمل المرأة في هذا المجال عملاً عائلياً غير مدفوع الأجر أو في تطوير عمل مدر للدخل داخل البيت. لا يدخل هذا النوع من العمل ضمن إحصاءات التوظيف إلا أنه يعتبر مصدر دخل هام بالنسبة للأسر، ويدخل ضمن إطار العمل التقليدي للمرأة الذي يشتمل على الخياطة والتطريز والمأكولات المحفوظة وتربية الأغنام والدجاج وتصفيف الشعر.  وقد توصل كل من Kuttab & Esim  إلى أن هذا النوع من العمل لا يتطلب مهارة، ويشكل امتداداً للأعمال المنزلية التي تقوم بها المرأة، كما أنه لا يعتبر مصدراً مدراً لدخل كبير.  وقد توصل  إلى هذه النتيجة من خلال إجراء مقابلات مع 300 امرأة يعملن في مجالات الاقتصاد غير الرسمي عام 2002.  كما أن هنالك فجوة تقوم على أساس النوع الاجتماعي في عائدات العمل في الاقتصاد غير الرسمي حيث أن عمل الرجل في هذا القطاع يشتمل على أنشطة تضمن استمرار العيش بالإضافة إلى مشاريع صغيرة، أما بالنسبة للمرأة فغالباً ما يقتصر عملها على أنشطة تضمن استمرار العيش ولا تدر عائدات مالية عالية.  

وتبين دراسة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة عام 2002 أن ظروف وأوضاع السوق، بالإضافة إلى المعيقات الاجتماعية الثقافية، تهدد تطور المشاريع النسائية في القطاع غير الرسمي.  وتعود المشاكل التي يعاني منها الإنتاج في هذا القطاع إلى قلة رأس المال وقلة استخدام القدرات الإنتاجية، نظراً للأسواق المحدودة.  كما أن القيود المشددة المفروضة على المرأة ووضعها العام الأدنى منزلة لم يمكنها من إنجاز مشاريع هامة تدخل عبرها إلى الأسواق. وتواجه المرأة مشاكل إنتاجية جمَّة، تعود إلى قلَّة رأس المال وقلَّة استخدام القنوات التي يوفرها السوق، وتصبح المرأة في غالب الأحيان عرضة للاستغلال من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة. 

8.4 البطالة

وصلت معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية بالنسبة للمرأة عام 2007 إلى 22.3% مقارنة بما نسبته 23.7% للرجل.  وفي قطاع غزة فإن معدلات البطالة –خاصة بين النساء- أعلى منها في الضفة الغربية (27.7% و15.5% على التوالي) (جدول 3.4).  وتعكس معدلات البطالة العالية في قطاع غزة الضيق الذي يعاني منه الاقتصاد هناك بسبب الحصار الذي يمنع العمال الفلسطينيين من عبور سوق العمل الإسرائيلي، ما يساهم إلى حد كبير في زيادة حدَّة المشكلة. 

جدول 3.4: معدل نسبة البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة حسب المنطقة والجنس، 2003-2007

	المنطقة
	السنة

	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	

	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	

	26.8
	29.6
	15.8
	25.5
	2003

	31.6
	35.9
	16.6
	24.3
	2004

	35.2
	29.6
	18.3
	20.8
	2005

	32.3
	35.1
	17.6
	18.9
	2006

	27.7
	29.7
	15.5
	18.3
	2007


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.   قاعدة بيانات مسح القوى العاملة الفلسطينية 2003-2007.  رام الله-فلسطين.    
وعند النظر إلى معدلات البطالة حسب العمر، نجد أن الفئات العمرية الأصغر سناً هي التي تعاني من أعلى معدلات البطالة، وهذا ينطبق على الرجال والنساء. وقد يعود السبب في ذلك إلى بقاء الفئات العمرية الأكبر، خاصة المرأة المتزوجة، في السوق إلى فترات أطول.  وقد قدمت دراسة للبطمة وسوتنيك أجريت عام 2007 أدلة على أنه بالرغم من أن المرأة المتزوجة تشكل أقلية بين النساء المنخرطات في سوق العمل، إلا أن نسبة النساء غير المتزوجات في سوق العمل آخذة بالتناقص، ما يعني أن المرأة المتزوجة تظل في سوق العمل مدة أطول من ما مضى.  كما تعكس معدلات البطالة العالية هذا التدهور العام للاقتصاد الفلسطيني وعدم قدرته على إيجاد فرص عمل للأجيال القادمة. 

شكل 15.4: معدل البطالة للإناث من بين المشاركات في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) حسب الفئات العمرية، 2003-2007
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  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي: 2007.  رام الله-فلسطين.
شكل 16.4: معدل البطالة للذكور من بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) حسب الفئات العمرية، 2003-2007
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  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي: 2007.  رام الله-فلسطين.
يبين الشكلين 17.4، 18.4 أن معدلات البطالة القصوى لعام 2007 كانت بين النساء اللواتي أنهين 13 سنة أو أكثر في التعليم.  ويختلف الوضع بالنسبة للرجال حيث أن أعلى معدلات البطالة بينهم بين أولئك الذين أمضوا (1-6 أعوام)  في التعليم.  يبين هذا الاختلاف بين الرجال والنساء الصعوبات التي تواجهها المرأة في سوق العمل، كما يعكس انحياز هذا السوق الذي يتيح المجال للرجال من جميع المستويات التعليمية عبوره، ولكنه يتيح مجال العبور للمرأة ذات مستوى التعليم العالي حيث أن الوظائف المخصصة لها تقع في قطاعات محدودة. 

شكل 17.4: معدلات البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة للذكور (15 سنة فاكثر) حسب عدد سنوات الدراسة،          2003-2007
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   المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي: 2007.  رام الله-فلسطين.
شكل 18.4: معدلات البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة للإناث (15 سنة فاكثر) حسب عدد سنوات الدراسة،      2003-2007 
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    المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي: 2007.  رام الله-فلسطين.
9.4 النتائج والتوصيات
أثبتت نتائج هذه الدراسة النقاط التالية:

· بالرغم من التحسن الطفيف الذي طرأ على معدلات مساهمة المرأة في سوق العمل، إلا أن هذه المعدلات تبقى منخفضة جداً.
· هنالك استمرار في الفصل الأفقي والعمودي في سوق العمل، حيث يشير الفصل الأفقي إلى تركيز النساء في عدد قليل من القطاعات، ويبدو أن عمل المرأة الفلسطينية مركز في قطاعين هما الزراعة والخدمات. ويشير الفصل العمودي إلى أن المرأة تحتل المستويات الدنيا من الوظائف، ما يعني أنها لا تتمتع بالتأثير في صنع السياسات وأنها تتقاضى أجراً أقل. 
· تصل معدلات البطالة بين الرجال والنساء إلى أقصى حد لها في الفئة العمرية الشابة (15-24) سنة.  ويعود هذا الأمر إلى مجموعة من الأسباب مثل تدهور الوضع الاقتصادي وأن مجموعات الفئات العمرية الأكبر تظل فترات أطول في سوق العمل.
· ترتفع معدلات البطالة بين النساء اللواتي حصلن على 13 سنة دراسية فأكثر.
· سوق العمل في قطاع غزة هو أسوأ حالاً منه في الضفة الغربية. 
بالرغم من المصاعب الجمَّة التي تواجهها المرأة والناجمة عن الوضع الاقتصادي، إلا أن هنالك إمكانيات كبيرة تكمن في سوق العمل من شأنها أن تعطي المرأة مجال انخراط أكبر، حيث أن الاتجاهات الاجتماعية في هذا المجال تميل لصالح المرأة، كما أن المرأة تبدي استعداداً كبيراً للانخراط في هذا السوق.  من هذا المنطلق، نستطيع وضع عدد من التوصيات السياساتية لإزالة العوائق في جانب العرض والطلب التي تقف في وجه مشاركة المرأة في سوق العمل، مثل:

1. في جانب الطلب: معالجة الفصل الأفقي والعمودي في سوق العمل من خلال سياسات واضحة وموجهة. تتفاقم هذه المشكلة لدى القطاع الخاص، ما يجعل مسألة معرفة أصحاب العمل بالنتائج السلبية الناجمة عن التمييز ضد المرأة والعقوبات التي يواجهونها في حال استمرار هذا التمييز مسألة ضرورية.  تستطيع النقابات لعب دور كبير في هذا المجال من حيث المراقبة وتشجيع أصحاب العمل على إتباع سياسات عادلة. 
2. سن تشريعات تعمل على معالجة قضية الفصل العمودي والأفقي، وسن قوانين تحمي المرأة من كافة أشكال المضايقة في العمل. 
3. في جانب الطلب: ترتفع معدلات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية وتشكل رعاية الأطفال عائقاً كبيراً يقف أمام مشاركة المرأة في سوق العمل، بالتالي، فإن إجراء تدخلات تؤدي إلى إيجاد حضانات ذات رسوم تقع ضمن النطاق المقبول سيشجع المرأة على الانخراط في سوق العمل. 
4. هنالك نقص شديد في فرص العمل الجزئي الذي يحتاج إليه المجتمع الفلسطيني الذي يكرس نفسه لصالح تربية الأطفال، ما يعطي مرونة للأمهات العاملات من حيث ساعات العمل.  بالتالي فإن توفير فرص عمل جزئي وتقاسم العمل الذي يسمح للأمهات العاملات القيام بدوره (دور المرأة التي توفر الرعاية ودور المرأة التي تحصل على دخل) هي منطقة تدخل هامة. 
5. قد يساهم تشجيع تأخير عمر الزواج في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
6. يعتبر دعم المنظمات الأهلية النسوية للوصول إلى المجتمع وتدريب ومساندة المرأة المنخرطة في المهن القانونية والإرشاد القانوني، وتمكين المرأة والأسرة اقتصادياً واجتماعياً، من التدخلات الضرورية.  
7. يجب أن تتناول مجالات خلق فرص العمل، والضمان الاجتماعي وبرامج شبكات الأمان الاجتماعي إلى احتياجات وظروف الرجال والنساء في مختلف المجالات.  هنالك فرص لتطوير أساليب وبرامج متعددة الجوانب تراعي قضية النوع الاجتماعي خاصة في ضوء دمج قضايا النوع الاجتماعي ضمن المستويات العالمية وفي مختلف وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية. تستطيع وزارة شؤون المرأة أن تلعب دوراً هاماً في هذا المجال من حيث ضمان حصول المرأة على مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجاتها. 
المراجع

· الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي: 2007.               رام الله- فلسطين.
· الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2006. مؤتمر صحفي حول أوضاع السكان عشية اليوم العالمي للسكان.
· الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2006. مسح ظروف خريجي التعليم العالي والتدريب المهني (كانون أول 2005-كانون ثاني 2006) المؤتمر الصحفي النتائج الأولية.
· الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2006.  فلسطين في أرقام.  رام الله- فلسطين
· الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005. المرأة والرجل في فلسطين، اتجاهات وإحصاء 2005.                   رام الله- فلسطين.
· الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005.  فلسطين في أرقام.  رام الله- فلسطين.
· الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2004. المؤتمر الصحفي للنتائج الرئيسية للمسح الصحي الديموغرافي، 2004.  رام الله- فلسطين.
· Al-Botmeh and Sotnik (2007) Determinants of female labour force participation rate in the West Bank and Gaza Strip. Palestine Economic Policy Research Institute (MAS)                     Ramallah – Palestine.

· Palestinian Central Bureau of Statistics (2006), Demographic and social consequences of the separation barrier on the West Bank.

· ILO (2006), the situation of workers in the Arab Occupied Palestinian Territories, Report of the Director General, Appendix, ILO Conference, 95th session. 

· UN Social and Economic Commission for Western Asia, ESCWA (2005), Social and economic situation of Palestinian women 1990-2004. 

· UNIFEM (2005) Gender Profile: occupied Palestinian territories, women: war and peace. 

· Palestine Economic Policy Research Institute, MAS (2004), Economic Monitor.

· Development Studies Institute of Birzeit University/UNDP (2004), Palestinian Human Development Report.

· World Bank (2004) Four year of the Intifada, closures, and Palestinian economic crisis.

· World Bank, (2000 & 2002) World Development Report, Washington DC. 

· Kuttab E. and Barghouti R. (2002), Impact of the armed conflict on Palestinian women.  A paper presented to UNIFEM/UNDP.

· Hammami, R. (1998), ‘Integrating Women into Wage Employment in Palestine: Strategies, Difficulties, and Rewards’, in Ministry of Labour, International Conference on Employment in Palestine. Ramallah (in Arabic).
· World Bank, (2005) The Palestinian economy and the prospects for its recovery: Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, No. 1. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































�يستند الإطار التحليلي لهذه الدراسة إلى النظريات الكلاسيكية الجديدة والنظريات التركيبية ونظريات المدافعين عن حقوق المرأة، بالتالي فهي تنظر إلى المتغيرات في جوانب العرض والطلب لتفسير قرارات مشاركة المرأة.





�  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2007.  المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006، التقرير النهائي.  رام الله-فلسطين








PAGE  
98

_1294640235

_1294640392

_1294640584

_1294640928

_1295944485

_1294641176

_1294640605

_1294640483

_1294640549

_1294640402

_1294640285

_1294640339

_1294640260

_1294640139

_1294640179

_1294640194

_1294640161

_1294640102

_1294640120

_1294640086

